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  :الملخص

یشكل النظام الذي یحكم الاختصاص والشروط المسبقة لممارسته عاملا رئیسیا في تحدید حدود اختصاص 

سیما مدى إعمال النظام الأساسي للمحكمة للاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في الممارسة العملیة، لا

  .من النظام الأساسي12و المادة ) ب(13الجنائي العالمي، مع التركیز في هذه الدراسة على المادة 

من ) ب(13یشار إلى ممارسة الاختصاص عن طریق إحالة مجلس الأمن التي نصت علیها المادة 

بشأن الشروط المسبقة 12عالمیا، في حین تربط المادة امة اختصاصالنظام الأساسي على أنها تمنح المحك

في هذا السیاق، تواجه هذه . لممارسة الاختصاص ممارسة اختصاص المحكمة بموافقة الدولة كقاعدة عامة

  .  الأحكام عقبات في إعمال الاختصاص العالمي للمحكمة

بقة لممارسة الاختصاص؛ المحكمة الجنائیة الدولیة؛ الإحالة؛ مجلس الأمن؛ الشروط المس: الكلمات المفتاحیة

  .الاختصاص الجنائي العالمي

Abstract:

The regime governing jurisdiction and the preconditions to its exercise are a key factor  
in determining the limits of the jurisdiction of the international criminal court in practice, in 
particular the extent to which the statute of the court applies universal criminal jurisdiction, 
with focus in this study on Article 13 (b) and Article 12 of the statute.

The exercise of jurisdiction by Security Council referral provided for in Article 13 (b) 
of the statute is referred to as granting the court universal jurisdiction, where as Article 12 on 
Preconditions to the exercise of jurisdiction links the exercise of the court's jurisdiction with 
the consent of the state, as a general rule. In this context, these provisions face obstacles in 
applying universal jurisdiction of the court.

Key words:  Referral; Security Council; Preconditions to the exercise of jurisdiction; 
International Criminal Court; Universal Criminal Jurisdiction.
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  :قدمةم

من الدول - التي تمس المجتمع الدولي برمته-التصدي لمرتكبي الجرائم الدولیة الخطیرة یتطلب

كأعضاء في هذا المجتمع مكافحة الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجرائم و عدم توفیر ملاذ آمن لهم 

  . تحقیقا للعدالة وردعا لارتكاب مثل هذه الجرائم مستقبلا

یبرز مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي كأساس یختلف عن أسس الاختصاص في هذا السیاق، 

التقلیدیة بموجب القانون الدولي كمبدأ الإقلیمیة ومبدأ الجنسیة، حیث یعتمد لممارسة هذا الاختصاص 

وهو بذلك یقدم أساسا إضافیا یمثل آلیة هامة في مكافحة الإفلات ؛على الطبیعة البشعة للجریمة المرتكبة

العقاب وملاحقة مرتكبي الجرائم الدولیة الأشد خطورة،  بمعنى أن تلك الملاحقة تكون بغض النظر من 

  .عن مكان ارتكاب الجریمة، جنسیة مرتكبیها أو الضحایا

یعتبر إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة تطورا هاما في سبیل إرساء عدالة جنائیة دولیة تهدف إلى 

كما تمس ،مرتكبي الجرائم الدولیة الخطیرة التي تشكل انتهاكا للقانون الدوليمكافحة الإفلات من العقاب ل

القیم الإنسانیة والمجتمع الدولي ككل، ویعد النظام الذي یحكم ممارسة اختصاص هذه الهیئة القضائیة 

  .من الناحیة العملیةمكافحة الإفلات من العقاب العامل الأساسي في 

تحلیل مدى إعمال النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لمبدأ تتجلى أهمیة هذه الدراسة في 

المتعلقة بممارسة الاختصاص من ) ب(فقرة 13الاختصاص العالمي بالتركیز في هذه الدراسة على المادة 

المتعلقة بالشروط المسبقة لممارسة الاختصاص، حیث تعتبر أحكام هاتین 12خلال إحالة مجلس الأمن والمادة 

  .ادتین مفتاحا رئیسیا في تحدید نظام الاختصاص الذي یحكم النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالم

تهدف هذه المقالة إلى دراسة آلیة إحالة مجلس الأمن التي ینعقد بموجبها اختصاص المحكمة 

 عن الجنائیة الدولیة بشكل رئیسي ومدى كونها أساسا یمنح الاختصاص العالمي للمحكمة، فضلا

استجلاء محددات الشروط المسبقة لممارسة اختصاص المحكمة، الظروف التي أدت إلى اعتمادها ضمن 

  .النظام الأساسي وانعكاس ذلك على بناء اختصاص المحكمة أساس الاختصاص الجنائي العالمي

  :من خلال ما سبق ذكره یمكن طرح الإشكالیة التي تتمحور حولها هذه الدراسة كما یلي

أي مدى تمنح إحالة مجلس الأمن والشروط المسبقة لممارسة الاختصاص اختصاصا إلى

    عالمیا للمحكمة الجنائیة الدولیة، و العراقیل التي تعترض قیام المحكمة على أساسه؟

للإجابة على هذه الإشكالیة تم الاعتماد على المنهج الوصفي و التحلیلي، من خلال بیان عناصر 

قییم و تحلیل لأهم الأحكام التي تتعلق بالنظام الذي یحكم اختصاص المحكمة الموضوع مع عرض وت

والمنهج الشروط المسبقة لممارسة اختصاص المحكمةالجنائیة الدولیة من خلال إحالة مجلس الأمن و

الاستقرائي، وذلك عند استحضار مواد النظام الأساسي للمحكمة قید الدراسة، وذلك من خلال محورین، 

من 12و ) ب(13نائي العالمي في ضوء المادتین إعمال الاختصاص الجت في المحور الأول تناول
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عقبات إعمال الاختصاص الجنائي العالمي في ظل ، أما المحور الثاني فقد خصصته لالنظام الأساسي

  . آلیة الإحالة والشروط المسبقة لممارسة الاختصاص

  من النظام الأساسي12و ) ب(13المادتین إعمال الاختصاص الجنائي العالمي في ضوء- 1

شكل إحالة مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة حالة ما إلى ت

المحكمة عاملا مؤثرا في سیر عمل المحكمة وممارسة اختصاصها من خلال السلطات الواسعة للمجلس 

للشروط المسبقة لممارسة الاختصاص عن النظام الذي في هذا الإطار؛ كما یكشف إقرار الصیغة النهائیة 

  .   یحكم اختصاص المحكمة

  نظام إحالة مجلس الأمن وممارسة الاختصاص -1.1

13تعود فكرة أن مبدأ العالمیة یوفر أساسا قانونیا لاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة إلى المادة 

تداد العالمي المحتمل لاختصاص المحكمة الجنائیة من آلیة إحالة مجلس الأمن، وقد أدى الام) ب(فقرة 

الدولیة في الحالات المحالة إلى المحكمة من قبل مجلس الأمن إلى دفع عدد من المعلقین إلى الادعاء 

إلى الحد الذي ادقیقابأن هذا یمنح المحكمة الجنائیة الدولیة الاختصاص العالمي؛ ویعتبر ذلك تقییم

حدودة، مقاضاة مرتكبي الجرائم في أي دولة، من قبل أي مواطن، بغض یمكن للمحكمة، في ظروف م

  1.النظر عما إذا كانت الدول المعنیة أطرافا في النظام الأساسي

المتعلق بإحالة مجلس الأمن في أنها ) ب(13من هذا المنطلق، یعتبر الوصف الشائع للمادة 

یعني أن المحكمة الجنائیة الدولیة لدیها تمنح المحكمة الجنائیة الدولیة الاختصاص العالمي، لا 

اختصاص على أساس مبدأ العالمیة، ولكن یمكن لمجلس الأمن نظریا إحالة الحالات في أي دولة من 

إلى المحكمة الجنائیة الدولیة حیث لا یوجد حد 193الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 

الأساسي؛ بالنسبة لتلك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إقلیمي لإحالات مجلس الأمن في نظام روما

في نظام روما الأساسي، فإن الأساس القانوني لاختصاص المحكمة الجنائیة االتي لیست دولا أطراف

الدولیة یستند إلى الموافقة على میثاق الأمم المتحدة وصلاحیات مجلس الأمن؛ لكن ماذا عن الدول التي 

  2م المتحدة؟ هل هناك أي قیود إقلیمیة لسلطة الإحالة من مجلس الأمن؟لیست أعضاء في الأم

بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة المتعلق بالأعمال التي تتخذ في حالات تهدید السلم 

والإخلال به ووقوع العدوان، یتمتع مجلس الأمن بسلطات إنفاذ واسعة النطاق ویمكنه اتخاذ إجراء ملزم 

هناك مدرستان . ة معینة بغض النظر عما إذا كانت تلك الدولة توافق على مثل هذا الإجراءضد دول

فكریتان حول ما إذا كانت الدولة التي لیست عضوًا في الأمم المتحدة ملزمة بإجراءات الإنفاذ التي یتخذها 

قائلة بأن میثاق الأمم على أنه مؤید للفكرة ال" Hans Kelsen"مجلس الأمن ضدها، فكثیرًا ما یُستشهد بـ 

من المیثاق التي تنص على ) 6(2المتحدة ملزم للدول غیر الأعضاء، وإیجاد الدعم له في نص المادة 
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تعمل الهیئة على أن تسیر الدول غیر الأعضاء فیها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضیه ضرورة "أن 

ن میثاق الأمم المتحدة یمكن أن یتجاوز مبدأ في هذا الصدد، یمكن اعتبار أ." والأمن الدوليحفظ السلم 

لفرض التزامات على الدول غیر الأعضاء؛ ) pacta tertiis principle(عدم السریان على الدول الغیر 

التفسیر الأكثر انتشارًا هو أن إجراءات الإنفاذ التي یتخذها مجلس الأمن ملزمة قانونًا للدول غیر 

نظام "ساس أن الدول لها الحق بموجب القانون الدولي العرفي في سن الأعضاء في الأمم المتحدة على أ

؛ ومن خلال المجلس، یقال إن الدول تمارس حقها الجماعي في اتخاذ الإجراءات "عالمي للأمن الجماعي

  3.باسم هذا النظام

بمقتضى مبدأ الاختصاص العالمي، تعتبر الجرائم الأربع المنصوص علیها في النظام الأساسي 

على " للرد عالمیا"في هذا الصدد، لدى المجتمع الدولي القدرة . أشد الجرائم التي تخضع للقواعد الآمرةهي

" السلام والأمن العالمیین"في قضایا " المجتمع الدولي"هذه الجرائم، وبما أن مجلس الأمن مخول بتمثیل 

  4".لفعل العالميرد ا"فلا ینبغي أن تكون هناك مشكلة جوهریة بالنسبة له لإجراء ذلك 

ثالثاً 15مكررًا و 15في سیاق ممارسة المحكمة لاختصاصها إزاء جریمة العدوان تحكم المادتین 

ممارسة المحكمة لاختصاصها فیما یتعلق بجریمة العدوان، وهما جزء من مجموعة من التعدیلات التي تم 

ارسة الاختصاص القضائي كانت ، وقد ثبت أن مم2010تبنیها في مؤتمر كمبالا الاستعراضي في عام 

" الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة"إحدى العقبات في مؤتمر روما لإدراج جریمة العدوان ضمن 

من نظام روما الأساسي، وفي النهایة، قرر مؤتمر كمبالا الاستعراضي اعتماد ثلاثة 5المدرجة في المادة 

بینما ترد الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة مكررًا،8بنود، یرد تعریف العدوان في المادة 

  .ثالثا15ًمكررًا و 15اختصاصها في المادتین 

على العدوان صمیم العلاقة الاختصاصثالثاً اللتان تنظمان ممارسة 15مكررًا و15تعكس المادتین 

المتحدة یتعین على من میثاق الأمم39بین المحكمة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فبموجب المادة 

؛ حتى الساعات الأخیرة من "تحدید وجود أي تهدید للسلام أو خرق للسلام أو عمل عدواني"مجلس الأمن 

مؤتمر كمبالا الاستعراضي، أصر الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن على أن هذا التحدید یحتفظ بسلطة 

د عمل عدواني سیكون من حق المحكمة حصریة للمجلس، وزعموا أنه فقط عندما یؤكد مجلس الأمن وجو 

الجنائیة الدولیة أن تباشر المحاكمة على جریمة العدوان؛ في هذا الصدد، یمثل اعتماد التعدیل بموافقة 

الأعضاء الدائمین في المجلس تحولا جذریا في نظام میثاق الأمم المتحدة، حیث لم یتم تعدیل صلاحیات 

  5.ولكن باعتماد تعدیل على نظام روما الأساسيمجلس الأمن عن طریق تعدیل المیثاق، 

على أنه ) 1(ثالثاً فقرة 15تماشیاً مع الحل التوافقي الذي تم التوصل إلیه في كمبالا، تنص المادة 

وهكذا فإن المادة )". ب(13یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها المتعلق بجریمة العدوان طبقا للمادة "
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ا إحالات مجلس الأمن، إحالات الدولة والإجراءات التي باشرها المدعي العام مكررًا ثالثاً تشمل حصریً 15

؛ ثم تخضع هذه الإحالات للمتطلبات العادیة الواردة في )1(مكررًا فقرة 15من تلقاء نفسه وتنظمها المادة 

بموجب ، أي أن الحالة قد أحیلت إلى المدعي العام من قبل مجلس الأمن متصرفًا )ب(فقرة 13المادة 

  .الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

مكررا ثالثا لا تنص على إمكانیة اختیار دولة ما عدم 15، المادة )4(مكرر فقرة 15خلافا للمادة 

قبول اختصاص المحكمة المتعلق بالعدوان القائم على مجلس الأمن، وبالتالي یجوز للمحكمة أن تمارس 

بغض النظر عما إذا كانت دولة طرف قد اختارت عدم قبول ثالثا15ًاختصاصها بموجب المادة 

أو ما إذا ) 4(مكررًا فقرة 15اختصاص المحكمة المتعلق بالعدوان القائم على المعاهدات بموجب المادة 

  :الذي ینص على أنه2هذا ما أكده التفاهم رقم . كانت لیست دولة طرفًا على الإطلاق

تصاصها بشأن جریمة العدوان بناء على إحالة من مجلس من المفهوم أن تمارس المحكمة اخ"

من النظام الأساسي بغض النظر عما إذا كانت الدولة المعنیة قد 13من المادة ) ب(الأمن وفقًا للفقرة 

  6."قبلت اختصاص المحكمة في هذا الصدد

ابتداء من في هذا السیاق، تقرر تفعیل اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة على جریمة العدوان 

2018.7جویلیة 17

الجدیر بالذكر أن مجلس الأمن یمتلك سلطة إضافیة تجاه عمل المحكمة تتمثل في إرجاء التحقیق 

  :  من النظام الأساسي التي تنص على أنه16أو المقاضاة طبقا للمادة 

عشر لا یجوز البدء أو المضي في تحقیق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة اثني"

شهرا بناء على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى یتضمنه قرار یصدر عن المجلس 

  ." بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة؛ ویجوز للمجلس تجدید هذا الطلب بالشروط ذاتها

  الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص -2.1

المحكمة الجنائیة الدولیة ضمن مفاوضات من الأهمیة بمكان بیان مسألة ممارسة اختصاص

مؤتمر روما الذي اعتمد نظامها الأساسي لمعرفة الظروف التي أوصلت إلى اعتماد الصیغة النهائیة 

من النظام الأساسي، حیث تعتبر مجموعة المواد 12للمواد ذات الصلة بشكلها النهائي لا سیما المادة 

ائیة الدولیة من بین أصعب مراحل المفاوضات في مؤتمر التي تحكم ممارسة اختصاص المحكمة الجن

، وینطبق "الأعصاب السیاسیة"وكان هذا متوقعا، لأن هذه المواد كانت معقدة بطبیعتها وتمس ؛روما

تغطي هذه المواد إحالة القضایا إلى . الحال أیضا مع المسائل التي تمس سیادة الدولة ومجلس الأمن

والشروط المسبقة لممارسة اختصاص المحكمة، والتي تشمل دور مجلس المحكمة، دور المدعي العام

من نظام روما الأساسي وكانت من بین آخر 16إلى 12وقد ظهرت هذه الأحكام في المواد من ؛الأمن

  8.المواد التي تمت تسویتها في المؤتمر
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ل اعتراض من محور أصعب المفاوضات في المؤتمر الدبلوماسي، كما كانت مح12كانت المادة 

على جوهر نظام الاختصاص القضائي للمحكمة 12قبل حكومة الولایات المتحدة، وتتضمن المادة 

وفقًا لأحكام هذه المادة، في حالات غیر تلك التي أحالها مجلس الأمن، ستكون المحكمة . الجنائیة الدولیة

ت الجرائم على أراضیها أو دولة جنسیة الجنائیة الدولیة قادرة على التصرف عندما تكون الدولة التي ارتكب

  9.المتهم قد صادقت على المعاهدة أو قبلت اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة تجاه الجریمة

، رئیس مؤتمر روما الدبلوماسي، تم النظر في ثلاثة خیارات فیما ""Philippe Kirschوفقًا لـ 

الخیار الأول هو اقتراح ألماني یتیح یتعلق بممارسة اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، كان

الخیار . الاختصاص التلقائي إزاء الجرائم الأساسیة في النظام الأساسي للمحكمة الذي حظي بدعم قوي

الثاني، الذي حصل أیضًا على دعم واسع، كان اقتراحًا كوریًا یتیح الاختصاص إذا كانت أیا من الدول 

الدولة الإقلیمیة، دولة جنسیة المتهم، دولة جنسیة الضحیة، أو : كمةالأربع طرفًا في النظام الأساسي للمح

الخیار الثالث، الذي اقترحته الولایات المتحدة، یتطلب موافقة دولة جنسیة المتهم . الدولة المحتجزة للمتهم

كشرط مسبق لممارسة الاختصاص تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة ولكن لیس للإبادة 

  .، ولم یحظ هذا الخیار إلا بدعم ضئیلالجماعیة

مع نفاذ الوقت، في الیوم الأخیر من المؤتمر الدبلوماسي، قدم مكتب المؤتمر ما اعتبره نهجًا 

هذا النهج الذي تم تدوینه في النص ؛"یجتذب أوسع دعم ممكن للنظام الأساسي"توفیقیًا من شأنه أن 

ط مسبق لممارسة الاختصاص أن تكون الدولة الإقلیمیة من معاهدة روما یتطلب كشر 12النهائي للمادة 

أو دولة جنسیة المتهم طرفًا في النظام الأساسي للمحكمة أو تمنح موافقة خاصة على اختصاص المحكمة 

عندما یقدم المدعي العام أو الدولة الإقلیمیة شكوى بشأن رعایا دولة ؛ و الجنائیة الدولیة على أساس خاص

من النظام الأساسي تمنح الدولة غیر الطرف نفس الحقوق الإجرائیة التي 18ة غیر طرف، فإن الماد

  10.تتمتع بها الدول الأطراف فیما یتعلق بالطعن في مقبولیة القضیة

 Coalition for an International Criminal(وفقا للتحالف من أجل محكمة جنائیة دولیة 

Court "CICC"( ح في المناقشات اللاحقة بشأن استبعاد الاختصاص دولة عن أسفها الواض23، أعربت

في المائة من الدول التي تناولت الكلمة، كما اعتبرت 79وقد حظي اقتراح كوریا الجنوبیة بتأیید ؛العالمي

  .الولایات المتحدة أن خیارها الخاص بالموافقة من دولة جنسیة المشتبه به هو الخیار الوحید المقبول

حیث كانت الحجة الأكثر حماسا "حدة الحزمة النهائیة في عدد من الجوانب، رفضت الولایات المت

وقد قال ؛لسفیر الولایات المتحدة تتعلق بمسألة الاختصاص، التي كانت مصدر القلق الرئیسي للأمریكیین

"Scheffer " أن المحكمة الجنائیة الدولیة ستكون قادرة على ممارسة اختصاصها على الدول غیر

11."مضیفا إلى أن هذا سیكون انتهاكًا أساسیًا لمبدأ عدم إلزام الدول بمعاهدة لم تنضم إلیهاالأطراف،
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لا تزال المبادئ الأساسیة لقانون المعاهدات ذات أهمیة ونرفض : "أنه" David J. Scheffer"ویضیف 

ر سلوكًا معینًا محظورًا في حین أنه یمكن اعتبا؛فیما یتعلق بالتزامات أي دولة تجاه نظام المعاهدةتجاهلها 

بموجب القانون الدولي العرفي وقد یكون موضوعًا للاختصاص العالمي من قبل محكمة وطنیة، فإن إنشاء 

  12."جنائیة دولیة ومشاركة الدولة  فیها لا یستمدان من العرف بل من متطلبات قانون المعاهداتمحكمة

جبها ممارسة اختصاصها على الجرائم یمكن للمحكمة بمو 12تم وضع قاعدة عامة في المادة 

المرتكبة على أراضي دولة طرف، علاوة على الجرائم التي یرتكبها رعایاها في أي مكان، كما یجوز 

). 3(فقرة 12للمحكمة أیضًا أن تمارس اختصاصها إذا أصدرت دولة غیر طرف إعلانًا عملاً بالمادة 

فالشرط 13.المتعلقة بإحالة مجلس الأمن) ب(فقرة 13دة الدول، فلیست لها صلة بالما12وتتناول المادة 

المسبق لیس مطلوبًا عندما یحیل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القضایا إلى المحكمة متصرفا بموجب 

حتى الاختصاصالفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة؛ في هذه الحالة، یمكن للمحكمة أن تمارس 

تي ارتكبت الجرائم في إقلیمها ولا دولة جنسیة المتهم دولة طرفًا، وقد أقرت الوفود عندما لا تكون الدولة ال

في مؤتمر روما بضرورة الشرط المسبق لاختصاص المحكمة واعتمدت موافقة فئتین من الدول بطریقة 

  14.الدولة الإقلیمیة أو دولة الجنسیة للمتهم: اختیاریة

من 124هو الحكم الانتقالي الوارد في المادة 12مادة استثناء محدود من القاعدة الواردة في ال

النظام الأساسي، حیث یجب النظر إلى المادة الأخیرة على أنها جزء من تسویة بشأن الاختصاص لكسب 

على أنه یجوز 124في هذا الصدد، تنص المادة . دعم فرنسا على وجه الخصوص للنظام الأساسي

ما یتعلق بجرائم الحرب لمدة سبع سنوات، عندما تكون الجرائم للدول عدم قبول اختصاص المحكمة فی

وبناء على قرار جمعیة الدول الأطراف للمحكمة 15.المزعومة قد ارتكبت في إقلیمها أو من قبل مواطنیها

من نظام روما الأساسي بإلغائها، إلا أن هذا التعدیل 124تم تعدیل المادة 201516الجنائیة الدولیة عام 

  17.حیز النفاذ بعدلم یدخل 

  عقبات إعمال الاختصاص الجنائي العالمي في ظل آلیة الإحالة والشروط المسبقة لممارسة الاختصاص- 2

یمثل الدور الممنوح لمجلس الأمن وممارسة اختصاص المحكمة أحد أهم التحدیات التي تواجهها 

اب التي تشكل الغایة المنشودة مسألة التصدي لأخطر الجرائم الدولیة وعدم إفلات مرتكبیها من العق

لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة؛ كما تثیر مسألة حدود اختصاص المحكمة من خلال الشروط المسبقة 

  .  لممارسته الكثیر من الجدل و النقاش حول الممارسة الفعالة و الناجعة لعمل المحكمة

  دور مجلس الأمن في ظل آلیة الإحالة -1.2

لأمم المتحدة بالتفصیل مفهوم العدوان، الذي تُرك دون تعریف باعتباره تهدیدًا وانتهاكًا لم یحدد میثاق ا

أثناء صیاغة میثاق الأمم المتحدة، طلبت العدید من الدول منه أن یحتوي على مزید من التفاصیل . للسلام
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سرد عدد معین من حول شروط انطباق الفصل السابع، وبشكل أكثر تحدیدًا لتعریف العدوان أو على الأقل

الحالات التي تبرر تدخل مجلس الأمن، وكان القلق واضحا من أن سلطة تقدیریة واسعة لمجلس الأمن 

للتدخل یمكن أن تتحول إلى استخدام تعسفي وغیر عادل لاحتكار القوة من قبل الأعضاء الدائمین في 

حول تعریف العدوان خلال الفترة ما بین لمناقشات المطولة وغیر المثمرةلفي الاعتبار وأخذا ؛مجلس الأمن

الحربین العالمیتین، تم الإعراب عن القلق من أن المؤتمر كان سیصل بالتأكید إلى طریق مسدود إذا تم 

اتخاذ قرار بالتركیز على مثل هذا السؤال الشائك؛ ونتیجة لذلك، تم اتخاذ القرار بترك مسألة تقدیر ما یشكل 

ا على السلام أو عملاً عدوانیًا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ووفقًا للأعضاء تهدیدًا للسلام أو هجومً 

الدائمین في مجلس الأمن، فإن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بشأن جریمة العدوان الفردیة یجب أن 

  18.یخضع للتحقق الذي یقوم به مجلس الأمن من وجود عمل عدواني من قبل الدولة

على أنه عندما ) ب(13لس الأمن بدور رئیسي في آلیة الإحالة، وتنص المادة تم تكلیف مج

یتصرف بموجب الفصل السابع، یمكن للمجلس أن یحیل حالة یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من هذه 

الجرائم قد ارتُكبت إلى المدعي العام؛ وللتصرف بموجب الفصل السابع، یتعین على المجلس أن یقرر ما 

هناك تهدید بخرق السلام أو عمل من أعمال العدوان، إلا أنه یمكن إعاقة هذا القرار الذي تتطلبه إذا كان 

من المیثاق بالتصویت السلبي من قبل عضو دائم في مجلس الأمن، وبالتالي فإن حق النقض 39المادة 

  .یتحكم في وظائف الإحالة التي یمارسها المجلس

سي للمجلس بتأجیل إجراءات المحكمة الجنائیة الدولیة في أي من زاویة أخرى، یسمح النظام الأسا

وقت؛ هذه السلطة غیر موجودة في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، وهي جهاز تابع للأمم 

من النظام الأساسي على أنه لا یجوز 16المتحدة، ویمكن ممارسة هذه السلطة من خلال نص المادة 

المضي قدماً إذا طلب المجلس من المحكمة الجنائیة الدولیة ذلك الغرض بدء أي تحقیق أو مقاضاة أو

  :في قرار تم تبنیه بموجب الفصل السابع؛ وبالتالي یجب إبراز هذه النقاط

عشر شهرا قابلة للتجدید، حیث لا یحدد نظام روما الأساسي حدودًا زمنیة لعدد 12مدة الطلب - 1

ا الطلب، وبالتالي یمكن الافتراض بأنه یمكن أن یستمر إلى أجل غیر المرات التي یمكن فیها تقدیم مثل هذ

  لمرتكبي الجرائم الخطیرة؟" لا إفلات من العقاب"مسمى؛ فكیف یمكن التوفیق بین هذا الحكم والدعوة إلى 

الامتثال لمثل هذا القرار لا یخضع للسلطة التقدیریة للمحكمة الجنائیة الدولیة فلمجلس الأمن -2

من میثاق الأمم المتحدة یعمل المجلس لجمیع الأغراض العملیة 94المطلقة، في حین أن المادة السلطة

  .كوكیل لمحكمة العدل الدولیة

یجب الاعتراف بأن استقلال المحكمة الجنائیة الدولیة، كمؤسسة قضائیة ذات مصداقیة، غیر مؤكد 

لطتها إلا عندما تكون إجراءاتها خارج بموجب أحكام النظام الأساسي، ولا یمكن ضمان استقلالها وس
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نطاق التأثیر السیاسي لمجلس الأمن بشكل واضح، حیث یقدم النظام الأساسي دعوة مفتوحة للمجلس 

  19.للتأثیر في الإجراءات بل والسیطرة علیها

حیث أنها لا تمنح الاختصاص، فلا یمكن لدولة طرف أن " ممارسة الاختصاص"13تتناول المادة 

ومع ذلك، فإن ). 2(فقرة 12التي یكون للمحكمة اختصاص بشأنها بالفعل وفقا للمادة " الحالة"تحیل إلا

لا تتناول مسألة منح الاختصاص من قبل مجلس الأمن، ویبدو أنه من المفترض أن ) 2(فقرة 12المادة 

، إلا "تصاصبممارسة الاخ"تمارس المحكمة اختصاصها في أي مكان بالقدر الذي یأذن به مجلس الأمن 

وبناء على ذلك، یجوز لمجلس . أنه لم یتم النص على ذلك صراحة في أي موضع في النظام الأساسي

الأمن تفعیل اختصاص المحكمة فیما یتعلق بحالة تحدث في أراضي دولة طرف، على الرغم من أنه لم 

ن تتعلق بدارفور ولیبیا، في الوقت الحالي، كانت الممارسة الوحیدة التي أذن بها مجلس الأم. یفعل ذلك

والسودان دولة موقعة على النظام الأساسي ولكنها لیست دولة طرف فیه، وبدون تفویض من مجلس 

الأمن، لن تتمكن المحكمة من ممارسة الاختصاص بشكل عام على أراضیه، إلا فیما یتعلق برعایا الدول 

  20.ظام الأساسيالأطراف، كما أن لیبیا لیست حتى من الدول الموقعة على الن

إن سلطة مجلس الأمن في إحالة الحالات كانت بالفعل موضع جدل كبیر في مؤتمر روما، ومن 

الواضح أنه كان یُنظر إلى الطبیعة السیاسیة لهذه الهیئة على أنها خطر یهدد الطبیعة المستقلة للمحكمة، 

  : مجلس الأمن أنه سیؤدي إلىل" الأقلیة الصغیرة ولكن بصوت عالٍ التي تعارض أي دور"كما اعتقدت 

تقلیل مصداقیة المحكمة وسلطتها الأدبیة ؛ ویحد بصورة مفرطة من دورها ؛ ویقوض استقلالها "

وحیادها وسلطتها الذاتیة ؛ ویُدخل نفوذا سیاسیا غیر مناسب على أداء تلك المؤسسة ؛ ویُضفي  

ویمكّن الأعضاء الدائمین في المجلس صلاحیات إضافیة على مجلس الأمن لم یُنص علیها في المیثاق ؛ 

  21."من ممارسة حق النقض بالنسبة لأعمال المحكمة

من الإحالات الأولى لمجلس الأمن، هناك إحالتان من مجلس الأمن تتعلقان بدول غیر أطراف 

؛ ولا تتوافق 2011وإحالة لیبیا في عام 2005وهما إحالة مجلس الأمن للوضع في دارفور بالسودان عام 

من الإحالتین تمامًا مع نظام روما الأساسي، فقد أثارت كلتا الإحالتین مسائل قانونیة یمكن إرجاعها أي

، والتي سعى فیها مجلس الأمن إلى الحد من اختصاص المحكمة "استثناءات حفظ السلام"إلى ما یسمى 

الإحالتین تعتبران أن الجنائیة الدولیة فیما یتعلق بالدول غیر الأطراف، علاوة على ذلك، فإن كلتا 

فقد ورد ضمن 22.المحكمة الجنائیة الدولیة ولیس الأمم المتحدة یجب أن تتحمل تكالیف هذه الإحالات

  :المتعلق بدارفور2005لعام 1593قرار مجلس الأمن 

یقرر إخضاع مواطني أي دولة من الدول المساهمة من خارج السودان لا تكون طرفا في -6"

ي، أو مسؤولیها أو أفرادها الحالیین أو السابقین، للولایة الحصریة لتلك الدولة المساهمة نظام روما الأساس
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شأها أو أذن بها عن كل مایدعى ارتكابه أو الامتناع عن ارتكابه من أعمال نتیجة للعملیات التي أن

المجلس أو الاتحاد الإفریقي، أو فیما یتصل بهذه العملیات، ما لم تتنازل تلك الدولة المساهمة عن هذه 

  ؛الولایة الحصریة تنازلا واضحا

یسلم بأنه لا یجوز أن تتحمل الأمم المتحدة أیة نفقات متكبدة فیما یتصل بالإحالة، بما فیها -7

یقات أو الملاحقات القضائیة فیما یتصل بتلك الإحالة، وأن تتحمل تلك التكالیف النفقات المتعلقة بالتحق

  ".الأطراف في نظام روما الأساسي والدول التي ترغب في الإسهام فیها طواعیة ؛

المتعلق بلیبیا أحكام مماثلة للقرار المتعلق 2011لعام 1970وقد تضمن قرار مجلس الأمن 

من النظام ) ب(فقرة 115لناجمة عن الإحالة تجدر الإشارة إلى المادة وبخصوص النفقات ا23.بدارفور

الأموال المقدمة من الأمم المتحدة، : "الأساسي التي تنص على أنه من مصادر تغطیة نفقات المحكمة

  24."رهنا بموافقة الجمعیة العامة، وبخاصة فیما یتصل بالنفقات المتكبدة نتیجة للإحالات من مجلس الأمن

أنه یتعین على المحكمة أن تحدد حدود اختصاصها في سیاق أي قضیة " Rod Rastan"یرى 

في . محددة تُعرض علیها، وبالتالي تنظر في الآثار القانونیة لأي قید مزعوم على ممارسة اختصاصها

هذا الصدد، من الواضح أن مجلس الأمن یمكن أن یفرض التزامات الفصل السابع على الدول الأعضاء 

مم المتحدة التي یُتطلب منها الامتثال لقراراته وفقا لوظائفه وسلطاته بموجب میثاق الأمم المتحدة؛ في الأ

وبینما تأخذ هذه الالتزامات الأسبقیة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أي التزامات تعاهدیة 

بشخصیة قانونیة مستقلة متعارضة بموجب القانون الدولي، إلا أنه لا یمكن للمجلس إلزام منظمة دولیة

بذلك؛ على هذا النحو، لا یمكن لمجلس الأمن أن یسعى إلى تعدیل سیر عمل نظام روما الأساسي عملیا 

بما یتعارض مع الشروط المنصوص علیها صراحة في المعاهدة من خلال تكریس الاستثناءات لممارسة 

  25.اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

  المسبقة لممارسة الاختصاصمحدودیة الشروط -2.2

من النظام 12أنه من أجل تقییم التسویة الصعبة للغایة للمادة " Hans-Peter Kaul"یرى 

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، من المفید تحلیلها في سیاق نظام الاختصاص وفق النظام الأساسي 

الأول، الاختصاص : تصاص مختلفینالذي یبدو أنه یحتوي على التعایش غیر المترابط بین نظامي اخ

والذي ینشأ إما عن طریق شكوى الدولة أو من قبل 12الضعیف للمحكمة وفقا للمادة " العادي"العام أو 

عن طریق مجلس ) ب(فقرة 13أما الثاني، اختصاص قوي للغایة وعالمي بموجب المادة . المدعي العام

ضعیف لأن استیفاء الشروط المسبقة 12جب المادة الأمن؛ فالاختصاص العام أو العادي للمحكمة بمو 

أو الدولة التي یكون ) الدولة الإقلیمیة(التقییدیة یتطلب أن تكون الدولة التي ارتكبت الجریمة على أراضیها 

طرفا في النظام الأساسي حتى ینعقد اختصاص المحكمة؛ في ) دولة الجنسیة(المشتبه فیه من رعایاها 
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) دولة احتجاز الشخص المدعى ارتكابه الجریمة(م الأساسي من قبل الدولة المتحفظة المقابل، قبول النظا

  26.أو دولة جنسیة الضحیة لا یؤدي إلى اختصاص المحكمة

تختلف الآراء وتتعدد المواقف في مسألة بناء اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة على أساس 

ص القضائي للمحكمة بشكل عام، إن الحل عالمیة الاختصاص من عدمه و في تحدید نظام الاختصا

المتعلق بموافقة الدولة الذي یشكّل تسویة بین رغبات حكومة الولایات المتحدة من ناحیة ورغبات معظم 

الدول الأخرى ومجموعات المجتمع المدني والأفراد من ناحیة أخرى، تبین أنه سيء، فقد أدى إلى نظام 

سس الاختصاص الأكثر شمولاً، مثل موافقة الدولة المتحفظة اختصاص غیر مرضي، ویؤدي استبعاده لأ

في الوقت نفسه، أدى إدراج هذا الاختصاص لموافقة الدولة ؛أو دولة الضحیة، إلى إعاقة فعالیة المحكمة

الإقلیمیة، بدلاً من دولة جنسیة المشتبه به فقط، إلى قیام الولایات المتحدة بشن هجوم شرس متعدد 

هي المفتاح لحل 12المادة : " أن"David Scheffer"وقد أعرب السفیر 27.كمةالجوانب ضد المح

لأنه من خلال 12نحن نتطلع إلى حل مشكلة المادة . الصعوبات الأساسیة التي نواجهها مع المعاهدة

  28."حلها، سیتم خدمة مصالح القانون الدولي والعدالة التي نتقاسمها جمیعا

أنه إذا كان للمحكمة اختصاصا عالمیا حقًا فستكون قادرة على إلى " Cedric Ryngaert"یشیر 

التعامل مع الجرائم التي تُرتكب في أي مكان من العالم، بغض النظر عما إذا كانت الدولة الإقلیمیة أو 

دولة جنسیة المتهم قد صادقت على النظام الأساسي أو ما إذا كان مجلس الأمن أحال الحالة إلى 

نظام روما الأساسي لا تتمتع المحكمة بمثل هذا الاختصاص حیث أن مقترحات وبموجب ؛المحكمة

بناء على ذلك، وفي غیاب قرار من مجلس الأمن، فلیس . ألمانیا وكوریا الجنوبیة في هذا الصدد قد فشلت

للمحكمة اختصاص على جمیع الجرائم الدولیة، كما أنه من الواضح أن هذا یتعارض مع الغرض المعلن 

روما الأساسي المتمثل في وضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم الدولیة، ولذلك سیكون من لنظام

  . المنطقي توسیع أساس الاختصاص لنظام روما الأساسي لیشمل مبدأ العالمیة

في هذا السیاق، یمكن أن یكون الاقتراح المعقول هو منح اختصاص عالمي محدود أو ثانوي 

اط ممارسة مثل هذا الاختصاص على وجود المتهم المفترض على أراضي دولة للمحكمة، من خلال اشتر 

وهذا من شأنه أن یضمن عدم ؛)على الرغم من أنه قد یكون قد ارتكب جرائمه في إقلیم آخر(طرف 

  29.تحول الدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلى ملاذات آمنة لمرتكبي الجرائم الشنیعة

الدفع بأنه لو مُنحت المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصا عالمیا، فمن من وجهة نظر أخرى، یمكن

ومع عدد أقل من الدول ؛المعقول توقع أن عدد الدول التي ستصادق على النظام الأساسي سیكون أقل

المصادقة، كان عبء تمویل المحكمة الجنائیة الدولیة یقع على عاتق عدد أقل من الدول، وهو ما كان 

الأرجح إلى میزانیة أصغر للمحكمة، وبالتالي عدد أقل من الحالات التي یمكن أن تتخذ فیها سیؤدي على 
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نتیجة تسویة خلال مفاوضات روما، وبسبب الصعوبات التي كان من 12وقد كانت المادة ؛إجراءات

ائیة الممكن أن تخلقها ممارسة الاختصاص العالمي والعداء الذي من المحتمل أن یسببه للمحكمة الجن

  30.الدولیة و الاختصاص العالمي ربما یكون واضعو النظام الأساسي في روما على حق

هي أن المحكمة الجنائیة الدولیة تستهدف الحالات في " للظلم الإجرائي"الانتقاد الأكثر شیوعا 

لدولیة لا الدول الضعیفة سیاسیًا بینما تتجاهل الحالات التي تتعلق بدول أكثر قوة، فالمحكمة الجنائیة ا

تتمتع بالاختصاص العالمي، حیث یمكن للمحكمة فقط التحقیق في الحالات في الدول غیر الأطراف 

عندما یحیل مجلس الأمن تلك الحالات، وبالتالي فإن اللوم على فشل المحكمة الجنائیة الدولیة في 

ة ولكن على عاتق التحقیق في الحالات الخطیرة في الدول غیر الأطراف لا یقع على عاتق المحكم

  31. مجلس الأمن

تفترض فكرة أن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة مبني على الاختصاص الإقلیمي 

تدل على 12والاختصاص القائم على الجنسیة المفوض من الدول الأطراف أن الشروط المسبقة للمادة 

هو أنه 13و 12ة في المادتین الأساس القانوني لاختصاص المحكمة؛ أما التفسیر الآخر لنظام الموافق

قید إجرائي على اختصاص المحكمة الذي تم تضمینه في النظام الأساسي كحل وسط سیاسي لتحقیق 

  : بما یلي" Michael Scharf"توافق الآراء اللازم لاعتماد النظام الأساسي؛ في هذا الصدد، یدفع 

یة أو دولة الجنسیة على أنها ضروریة لم ینظر واضعو النظام الأساسي موافقة الدولة الإقلیم"

كمسألة من مسائل القانون الدولي لمنح الاختصاص للمحكمة، بل كان اعتمادهم لنظام الموافقة باعتباره 

حدا لممارسة الاختصاص الأصیل للمحكمة و كتنازل ملائم سیاسیا لسیادة الدول من أجل حشد تأیید 

  32."واسع النطاق للنظام الأساسي

مصلحة "العالمي للجرائم الأساسیة محل اختصاص المحكمة كجرائم بشعة یمثل إن الطابع

للمحكمة الجنائیة الدولیة لمقاضاة مواطني الدول غیر الأطراف؛ لكن هذه المصلحة الخاصة لا " مشروعة

تغیر حقیقة أن المحكمة غیر قادرة على ممارسة اختصاصها العالمي على هذا النحو إذا لم تتوافر الصلة 

الإقلیمیة أو الجنسیة، باستثناء إحالة مجلس الأمن، فلا یمكن لدولة طرف في النظام الأساسي إحالة حالة 

إلى المحكمة بغض النظر عن مكان ارتكاب الجریمة لمجرد أن الدولة نفسها ستكون من الناحیة النظریة 

الأمین العام السابق للأمم وقد ورد في بیان 33.قادرة على ممارسة الاختصاص على أساس مبدأ العالمیة

في افتتاح الاجتماع الأول للجنة التحضیریة للمحكمة الجنائیة الدولیة، في نیویورك، " كوفي عنان"المتحدة 

  : أنه1999فیفري 16بتاریخ 

لا یمكن في نهایة المطاف إلا لمحكمة دائمة ذات اختصاص عالمي إبطال الاتهام القائل بأن " 

  34."ائي أو یطبق معاییر مزدوجة في تحدید الجرائم للتحقیق فیها والمعاقبة علیهاالمجتمع الدولي انتق
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وتجدر الإشارة في هذا المقام أنه من المبادئ التي استند إلیها نظام روما الأساسي للمحكمة 

الجنائیة الدولیة، المبدأ الذي یقضي بأنه لا یجوز للمحكمة أن تتدخل إلا إذا كانت المحاكم الجنائیة 

؛ و )17مبدأ التكمیلیة، المادة (لفرادى الدول غیر قادرة أو غیر راغبة في مقاضاة جریمة خطیرة معینة 

، )5لمادة ا(المبدأ القائم على أن اختصاص المحكمة یقتصر على أربع جرائم أساسیة خطیرة بشكل خاص 

الإبادة الجماعیة، الجرائم : والتي، وفقا لمبدأ الاختصاص العالمي، تشكل مصدر قلق للمجتمع الدولي ككل

  35.ضد الإنسانیة، جرائم الحرب وجریمة العدوان

  :خاتمة

تمنح إحالة مجلس الأمن اختصاصا عالمیا للمحكمة الجنائیة الدولیة من حیث أن ممارسة المحكمة 

لاختصاصها یمكن أن یتعدى الدول الأطراف إلى الدول غیر الأطراف في النظام الأساسي، إلا أن 

ات الواسعة لمجلس الأمن في تكییف الجریمة المرتكبة و إحالتها إلى المحكمة، الحد من الصلاحی

اختصاص المحكمة تجاه الدول غیر الأطراف وإلقاء الأعباء المالیة للإحالة على عاتق المحكمة كما ورد 

قیق والمقاضاة دون في قرار الإحالة المتعلق بدارفور المذكور أعلاه، وما یرتبط بآلیة الإحالة كإرجاء التح

سقف زمني، فضلا عن إمكانیة تعطیل قرار الإحالة باستخدام حق النقض من طرف أحد الأعضاء 

الدائمین في مجلس الأمن، یجعل من المحكمة كهیئة قضائیة ذات شخصیة قانونیة مستقلة خاضعة 

  .  لمجلس الأمن كهیئة سیاسیة تتبع عضویا منظمة الأمم المتحدة

اختصاص المحكمة بالصیغة النهائیة الواردة في النظام الأساسي للمحكمة لا سیما إن رسم معالم 

منه، كان المخرج الممكن ضمن مفاوضات شاقة بغیة ضمان انضمام أكبر عدد ممكن من 12المادة 

الدول إلى النظام الأساسي، في ظل تأثیر العامل السیاسي وموازین القوى الدولیة ضمن المفاوضات التي 

  . إلى اعتماد النظام الأساسيأدت 

من النظام الأساسي 12تدل الأحكام المتعلقة بالشروط المسبقة لممارسة الاختصاص ضمن المادة 

حیث أن هذا الاستبعاد یفقدها ،عن استبعاد خیار قیام المحكمة على أساس الاختصاص الجنائي العالمي

ن الاختصاص العالمي أصبح یشكل مبدأ من آلیة اختصاص إضافیة تحد من فعالیتها ونجاعتها، رغم أ

فكون المحكمة الجنائیة الدولیة غیر مبنیة على اختصاص عالمي ؛مبادئ الاختصاص في القانون الدولي

ارتكب الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة شخصأي أنه لا یمكنها ممارسة اختصاصها على أي 

  . أو أینما تكون الجرائم قد ارتكبت
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  :ما تقدم یمكن اقتراح التوصیات التالیةبناء على

یجب أن یتضمن قرار الإحالة عدم إعفاء مسؤولي وأفراد الدول غیر الأطراف في نظام روما - 

الأساسي من اختصاص المحكمة باعتبارها الهیئة القضائیة المخول لها التحقیق و الملاحقة القضائیة، 

من النظام ) ب(فقرة 115الإحالة تجانسا مع المادة كما تتحمل الأمم المتحدة ولیس المحكمة نفقات

  .  الأساسي للمحكمة

في حالة إخفاق مجلس الأمن في استصدار قرار إحالة حالة معینة لارتكاب جریمة یشملها - 

اختصاص المحكمة لا سیما جریمة العدوان نظرا لاستخدام أحد الأعضاء الدائمین لحق النقض، یمكن في 

طلب للجمعیة العامة للأمم المتحدة من أغلبیة أعضاء مجلس الأمن أو الأمم المتحدة هذا الصدد، تقدیم

للنظر في الحالة استنادا إلى أن مسؤولیة مجلس الأمن فیما یتعلق بصون السلم والأمن الدولیین لیست 

إحالة ، بإصدار توصیة ملزمة ب1950حصریة، وذلك قیاسا وإعمالا لقرار الاتحاد من أجل السلام لعام 

الحالة إلى المحكمة للتحقیق والملاحقة القضائیة حتى لا یفشل مجلس الأمن في اعتماد قرار الإحالة 

بسبب حق النقض من قبل أحد أعضائه الخمسة الدائمین لاسیما إذا كان المعتدي كان أحد الأعضاء 

  .الدائمین أو حلیفا لهم

لأن -لمعطیات المذكورة في الفقرة أعلاه في حال الفشل في إحالة الحالة إلى المحكمة وفق ا- 

تحقیق ذلك یستلزم دراسة جادة ویخضع للقرار السیاسي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس 

فإن تحدید العمل العدواني لا یمنع المحكمة الجنائیة الدولیة من التحقیق بشكل مستقل فیما إذا - الأمن

  . كانت جریمة العدوان قد ارتكبت

م كون الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص تستند إلى موافقة الدولة الطرف كقاعدة عامة، رغ- 

بما یفید تفادي الاصطدام مع مبدأ السیادة وقانون المعاهدات، إلا أن المحكمة تنظر في جرائم ینطبق 

ن الروابط علیها الاختصاص العالمي الذي یستند إلى الطبیعة الشنیعة للجریمة المرتكبة بغض النظر ع

وبالنظر إلى كون اختصاص المحكمة اختصاص تكمیلي ؛التقلیدیة للاختصاص كالإقلیمیة و الجنسیة

للمحاكم الوطنیة، یتطلب من هذه الأخیرة تحقیق الموائمة التشریعیة بأن یشمل قانونها الوطني 

ائم محل الاختصاص العالمي وممارسته على نحو یحقق عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي الجر 

في المقابل یجب على المحكمة من خلال أجهزتها المختصة القیام بتقییم ودراسة . اختصاص المحكمة

موضوعیة ومؤسسة لمدى نجاعة الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني بما یلبي متطلبات القدرة و 

ة، وفي حالة التقاعس أو الرغبة في التحقیق و المقاضاة وإصدار بیانات دوریة محیّنة لسیر تلك العملی

إخلال القضاء الوطني في الاضطلاع بتلك المهمة تعلن المحكمة بناء على تقریر شامل انعقاد 

  . اختصاصها في التصدي لمرتكبي الجرائم الأكثر خطورة وفقا لنظامها الأساسي
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